كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي ذكره صاحب المحكم، وخلاصته: أن تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية بالجمع العرفي، بمعنى أن ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من الحكومة ليس بسديد، وكذلك ما قاله غيره من الورود أيضاً ليس بسديد، والصحيح، الحكومة واضح، أوضحنا عدم السداد فيها، بأن هذه لو كانت حكومة تكون حكومة عرفية واضح، مع أن الحكومة العرفية لابد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، والأمر في الطرق والأمارات ليس كذلك، أما الورود أيضاً بينا الدليل الوارد قلنا يرفع الموضوع للدليل المورود، بينما نجد أن مقتضى أدلة الأصول العملية العموم والإطلاق، يعني أن الموضوع الذي تصدق عليه الرواية أيضا يجري فيه الأصل العملي، ولو كان ثمة ورود لما صح ذلك، فإذن الورود أيضاً عليه إشكال، فلا يبقى لنا إلا القول بأن التقدم هو مقتضى الجمع العرفي، وأشبه بتقديم بعض الروايات على بعضها الآخر لقوة ظهورها، هذا هو الوجه الذي ذهب إليه الماتن.
في هذا اليوم: يشرح لنا الماتن هذا الوجه بشيء من البيان، خلاصة هذا البيان أشرنا إليه بنحو مقتضب فيما تقدم، في هذا اليوم بشيء من التفصيل، لما ننظر إلى الأدلة الدالة على حجية الروايات مثلاً نشوف أن الروايات شتقول؟ تقول نعم إذا كنت في مورد لا تعلم بالحكم الشرعي، شاك فيه مثلاً، وهناك رواية معتبرة فاعمل بتلك الرواية المعتبرة، ولا تشك في صحة تلك الرواية، فإذن الدليل الدال على حجية الرواية يبين أن مورد الحجية لهذه الروايات هو في حالة الشك وعدم القطع بالحكم، كذلك أيضاً الدليل الدال على حجية الاستصحاب، شيقول لنا الدليل الدال على حجية الاستصحاب؟ روايات زرارة مرت علينا (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، يعني أنه في المورد الذي لديك شك فيه، هكذا بقية الأدلة الدالة على الأصول العملية مثل دليل الاستصحاب يعني، بس نحن أوردنا الاستصحاب باعتبار الروايات فيه طبعا من القوة والمتانة بمكان، فإذن هذه الرواية شتقول لنا؟ عندك يقين سابق، شك لاحق، هذا الماء مثلاً كان طاهراً، والآن جئت وشككت بأنه تنجس أم لا، أو كان نجسا، يقول يصح لك البناء على يقينك السابق، ولا تنقض يقينك السابق إلا بيقين مثله.
يعني أن الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية بنحو عام تقول لنا هكذا: في كل مورد من الموارد كان لديك شك، وكان ذلك المورد مجرى لأصل عملي من الأصول العملية المحرزة أو الأصول العملية البحتة، تجري ذلك الأصل العملي وتسير تزيل الحيرة عن نفسك، فلما ننظر إلى الأدلة الدالة على حجية الروايات مثلاً، والأدلة الدالة على حجية الأصول العملية، نجد تنافيا بين مدلولي الدليلين، مدلول الدليل الدال على حجية الأصل العملي يقول اعمل بالأصل العملي، والدليل الدال على حجية الرواية شيقول؟ يقول: اعمل بالرواية، طيب هذا المورد، نحن جبنا موردا، مثال، شككت بين الثلاث والأربع، أنا على يقين بالثلاث، وشاك في الإتيان بالرابعة، شيقول لي دليل الاستصحاب؟ ابنِ على الثلاث ولا تنقض يقينك، أنت متيقن بالثلاث وشاك في الرابعة، ألغ هذا الشك وابنِ على يقينك السابق، هذا حجية الاستصحاب، والرواية شتقول؟ إذا شككت بين الثلاث والأربع، ابنِ على الأربع...

....

هذا معنى ابنِ على الأربع، يعني تمت صلاتك...

....

يجوز لك أن تسلم على الثلاث؟ 

...

لا، ولذلك الروايات تشرح، فيه رواية ثانية تقول لك يعني لعلك أنت في عالم الواقع الذي جبت به هذه الركعة المتممة، إن كانت ثلاث كملتها، وإن كانت أربعاً خلاص زالت عن القيمة...
....

لما تقول لك سلم، يعني ابنِ عملاً على الأربع...

...

بعد هذا من الوضوح بمكان، بعد ما يحتاج تقول لك، يعني لو تقول لك سلم على الثلاث بعد هذا يصير مخالفة عملية، أصلاً كان يقول لك، هذا معنى الوظيفة العملية، الوظيفة العملية تقول لك صحح صلاتك هذه...

...

مفهوم من الرواية، هذا واضح من الرواية...

....

طبعاً لما تقول لك سلم يعني خلاص معناها عملا ابنِ على الأربع، هذا بعد واضح...

...

اكتملت صلاتك، يعني ألغ شكك، هذه الرواية شتقول لك؟ يعني تخالف اليقين الذي عندك...

...

لا، أنا عندي يقين أنني أتيت بالثلاث، وشاك في الرابعة، بس مو ما عندي يقين، المفروض أبني على الثلاث بالاستصحاب، والرواية شتقول لي؟ تقول لي: سلم، يعني خل صلاتك ذي أربع...

طيب الرواية التي تقول تمت صلاتك، يعني تمت صلاتك بالثلاث؟ بالأربع، واضح، بعد هذا ما يحتاج، هسه لو فرضنا أنك بتناقش، خل المناقشة بعد الدرس ونتناقش فيه، لو فرضنا أن هذا، بس هذا الذي يستفيد منه الفقهاء البناء على الأربع...
بمقتضى مدلول الروايات، رأينا الآن أن الأصل العملي مع الرواية شيصير؟ يتعارضان، نحن عند تعارض، مر عندنا، تنافي مدلولي الدليلين، أو تنافي الدليلين، هسه لا فرق، يعني إذا قلنا التنافي ذا يقول لك ابني على الثلاث، وذا يقول لك ابني على الأربع، أو عملاً أنا لابد أن آخذ بهما، بأحدهما، ما أقدر آخذ بكليهما، واحد يقول أربع، واحد ثلاث، شالحكي هذا، لكن يقول العرف عندما نأتي إليه شيقول لي؟ شوف شيقول لي العرف...

في مثل هكذا موارد تعمل بالرواية، وترفع اليد عن العمل بالأصل العملي...

...

لا، اشلون النتيجة واحدة؟

...

لا، الاستصحاب يقول لك خلاص تأتي بركعة متصلة، وذاك منفصلة، يختلف ايه، اشلون نتيجة واحدة، نتيجتين مختلفتين تماما، فإذن نحن شنهو؟ نرى تنافي بين مدلولي الدليلين، ولابد من العمل بأحد الدليلين، نحن عندما نعمل بأحد الدليلين اش معناه؟ نقول أن الآخر ليس بحجة في هذا المورد، يعني إذا عملنا بالرواية، رفعنا اليد عن حجية دليل الاستصحاب في هذا المورد، هذا المعنى، يقول العرف هكذا يعمل، طيب العرف يعمل بهذا النسق، هذا العمل، بناءً على رأي الشيخ الأنصاري؟ يعني يقدمه حكومة، يرى أن دليل الرواية حاكم، ناظر لدليل الاستصحاب؟ لأنه قلنا حكومة عرفية هذه مو حكومة بيانية صح؟ لا نرى عينا ولا أثرا للحكومة ههنا، لأن لا شك لكثير الشك واضح تريد تلغي الشك، فيه نظر، الطواف بالبيت صلاة، واضح، فيه نظر، أن الطواف اجعله كالصلاة، بس المقام كذلك ههنا وإلا لا؟ ما فيه نظر لأحد الدليلين، بس العرف مع عدم وجود النظر شيقول؟ يقول: قدم الأخذ بالرواية، خذ بالرواية وارفع اليد عن يقينك السابق، عجيب، يقول نعم ولا تتعجب، (أتعجبين من أمر الله) ما فيه لما، هذه رحمة من الله، اشلون رحمة؟ يعني العمل بالروايات رحمة واضح، لو ما نعمل بالروايات شنصير؟ نقع في مشكلة، بعد ما ندري، المهم...
بقي عندنا إشكال، شنهو الإشكال؟ 

أنت أيها الماتن جئت بخطوة إلى الأمام، خطوت خطوة إلى الأمام، قلت إن العرف يعمل بالرواية ويرفع اليد عن حجية الأصل العملي مع صدقه على المورد، هذا خلاصة كلامك، صح؟ يقول صح، بس عندنا مشكلة، الدليل الدال على حجية الاستصحاب شيقول؟ وإنما تنقضه بيقين مثله، يعني عندك يقين سابق، لابد يصير عندك يقين لاحق حتى ترفع به اليد، ما دمت شاكا ما تقدر ترفع اليد عن يقينك السابق، طيب لما تأتي الرواية، شتقول لنا الرواية؟ تقول نعم تمت الأربع، يعني خذ بالأربع، اعمل بالأربع، طيب هذه الرواية تفيدنا يقيناً، وإلا ما يزال الشك موجوداً؟ ما يزال الشك موجودا، فصح نحن العرف يأخذ، بس كيف يأخذ ويرفع اليد عن دليل حجية الاستصحاب مع قاطعية دليل الاستصحاب، يقول لك: لا ترفع اليد عن يقينك السابق إلا بيقين مثله، يقول هذا الإشكال تقدم عندنا في الاستصحاب، وقد أجبنا عليه بشيء من البيان السديد، ودرأنا هذا الإشكال، وبينا حيثيات القول بالأخذ بالرواية ورفع اليد عن العمل بالاستصحاب، ونأتي بمقتضب من الكلام الذي مر علينا في باب الاستصحاب..

واحد: صحيح بقين مثله، بس اليقين ما يراد به اليقين الوجداني، واضح، وإنما يراد باليقين ههنا الحجة، ولكن الرواية ذكرت اليقين من باب أنه شنهو؟ أبرز المصاديق، يعني اليقين يقين مثل الحجة الواضحة التي مثل اليقين، وبما أن الرواية حجة، فخذ بها، واضح لنا الفكرة؟
....

لا، موب أقوى من الوجدان، مافيه شيء أقوى من الوجدان، صحيح هذا، اليقين الوجداني خلاص أنا الواقع، اليقين الوجداني..
...

ايه، لكنه بعد خلاص بعد اليقين، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، اليقين الوجداني هو الحجة، بس ما عندي أنا الآن يقين وجداني، فجاءت رواية، الرواية قالت شنهو؟ تقول الرواية أنا استفدت حجيتها مثلاً بالإجماع، بالسيرة العقلائية، بالروايات المتواترة، عملت بلا حجة، والعرف يجمع بين الدليل الدال على حجية الاستصحاب، وبين الدليل الدال على حجية الرواية، أو بين الرواية والاستصحاب بأن يجعل الفعلية في مقام العمل للرواية، ويرفع اليد عن عموم الاستصحاب، ليشمل هذا المورد الذي تعارضا فيه، فيقول بأن الحجة ههنا التي يؤخذ بها الرواية، وعندنا شاهد على ذلك، شاهد، مر علينا بعد هذا الشاهد، الذي جبناه بالأمس الماضي، اش قلنا الشاهد؟ الذي ذاك جاء يسأل الإمام، مسعدة بن صدقة، هذا ابن صدقة، ما نسميه هالأيام، بس أهل المدينة يسموه، أهل المدينة والحجاز يسمون صدقة...

...
حتى في بريدة يسموه صدقة، صدقة خير يعني، هذا مسعدة، هذا اسمه جدا سبحان الله، هو مسعدة يجلب السعادة وأبوه خير، حلو يعني...

....

ما أدري، على كلٍ، مولى، حقيقة، على كلٍ، الذي علينا الاسم، الاسم جميل يعني...

هذا الرجل يريد أن يحتاط، يخاطب الإمام الصادق (ع)، يقول له: أنا أدخل السوق وأرى الثوب يباع، والعبد، ويحصل عندي شك في بعض الأحايين، تشوف الذي يبيع شنهو؟ جاي يبيع العبد وهو يسوي كذا، يتلفت يمينا وشمالاً، والذي يبيع الثوب شيسوي؟ يتلفت شمالا ويمينا، ذاك يمين وشمال، ذا شمال...
يعني، أو ينظر إلى السماء تارة، وإلى الأرض تارة أخرى، فيحصل عندي شك من هذه النظرات، ليش مو حاله حال غيره، يطالع في المتاع الذي يريد أن يبيعه، فأنا يعني أتجنب شراء هكذا عبد، وتلك الجارية، وذلك الثوب، وذلك المتاع، وهلم جرا، قال لها الإمام، لا، ما يحتاج تشكك، يعني واضح عندنا اليد حجة، تعبنا ونحن نثبت حجة اليد بالأدلة، بحث مفصل أوردناه، قال له تشتري وأنت يعني مرتاح، يعني ما عندك مشكلة أبداً...
ثم قال: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره، يستبين يعني يتضح، واضح، يتضح شنهو؟ فالأمارة تجيء توضح، استبان لك غيره، فإذن عندنا من هذه الرواية يتضح لنا أن اليقين (حتى تنقضه بيقين مثله) ش يراد به؟ الاستبانة، الوضوح، الدليل الحجة، الذي يأتي على خلاف اليقين السابق، أنت تعمل به، واضحة لنا الفكرة؟ فاتضح من خلال هذا البيان الذي أورده الماتن أن المقام من مقامات، من مصاديق الجمع العرفي، وأن العرف يقدم الأخذ بالرواية من باب الجمع العرفي، مع أن الاستصحاب صادق، يعني يجري، بس ما يعمل به، العرف لا يعمل به، ليش لا يعمل به؟ لأنه يرى الفعلية في المقام، فعلية العمل، يعني الحكم المنجز الفعلي في حق المكلف عند مورد يصدق عليه استصحاب، لأنه فيه يقين سابق، يعمل بالرواية، ولا يعمل بالأصل العملي، هذا الذوق العرفي السديد، السليم، نحن الآن حللناه، أوردنا عليه إشكال، إش كان الإشكال؟ أن الرواية تقول، الروايات دالة على حجية الاستصحاب، فتنقضه بيقين مثله، هذه الرواية التي عملنا بها التي تقول خذ بالأربع واعمل بالأربع، ما أفادت يقينا، تقول هذا اليقين يراد به شنهو؟ الحجة المعتبرة، واضحة لنا الفكرة؟ طبعا نحن الآن لخصنا البحث بشيء فيه إن قلت قلت، بس نحن قصدنا إيراد المطلب حتى يصير  شسمه؟ القواعد الأساسية للمطلب تصير واضحة، فيه اشوية في التطبيق، بعض الحيثيات الجميلة راح نشير إليها في التطبيق، انتبهوا...

تطبيق:
الأول : ما سبق في وجه تقديم الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية...

لأنه قلنا الاستصحاب أصل محرز...

 حيث يجري هنا ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ بتقريب أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول العملية هو أن هذا الإطلاق يصدق على مورد صدق الرواية، هو فعلية مقتضاها والعمل عليه ولو مع قيام الرواية الطرق والأمارات المستلزم لعدم حجيتها، إلا أن العرف شيسوي؟ يجمع بين الأصل العملي والرواية، إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين أدلة الحجية هو حملها على ثبوت مقتضاها وهو الشك، وإن لم يكن فعليا لطروء أمر زائد على ذلك مقتض لخلاف حجية الاستصحاب، يخلي الاستصحاب مو حجة، صح يجري، بس أنه ما تأخذ بمجراه، وإنما تأخذ بالرواية...

 وهو قيام الطرق والأمارات، كما هو الحال في سائر موارد الجمع بين أدلة الأحكام الأولية والثانوية....
الآن لما يصير عندنا حكم (لا ضرر) (لا حرج) الدليل الذي يقول لك يجب عليك أن تتوضأ بالماء، أليس له إطلاق؟ طيب، نحن الآن في ليلة باردة، شاتية، شدة البرودة، أربعون درجة تحت الصفر، وأنا سبحان الله، بس أتوضأ بماء بارد أصاب بالإنفلونزا المركزة، الحادة، المركز معناه الحاد، فهنا شنهو؟ اشلون ارفع اليد عن إطلاق تلك الروايات التي تقول لي يجب عليك أن تتوضأ، الماء موجود، أقول نعم، بس موجود دليل ثانوي يقول لي شنهو؟ لا حرج، لا ضرر، وهذا يجيب لي الضرر والحرج والعنت، تحمل هالأنف ال...، هذه مو إنفلونزا أصلاً، هذه أشد من الأنفلونزا، خلها العنزة هذه...

...

أشد من الونزة، الونزة شنهو هذه، العنزة أشد، على كلٍ، ما أدري جبتها هكذا، بس لعلها أشد يعني...

....

الونزة، وإلا هي العنزة؟ أجل أنت طلعت صج أشد، ونحن ما ندري تبين أنه أشد...

وليس ذلك من مورد الحكومة البيانية...

لأنه قلنا الحكومة البيانية يشير إلى مسألة الشاة، ما ضر أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها، النبي (ص)، وجاء واحد يحتج على الإمام الصادق، قال له: هذا النبي يقول لا بأس بالاستفادة من جلد الميتة، إش قال له الإمام؟ قال له: تلك شاة، كانت لسودة ابنة زمعة، عدل سودة ابنة زمعة؟ زوجة النبي (ص)، وكانت مريضة الشاة، فتركوها إلى أن ماتت، فكان ذكوها واستفادوا من جلدها، لأنه قلنا شنهو؟ ذاك الزمان الجلد له قيمة، مو مثل هالأيام...

وليس ذلك من موارد الحكومة البيانية ولا العرفية...

هذه الحكومة التي اش قلنا؟ التي مسألة الشاة والوذي والمذي وكذا الروايات التي تشرحها، ولا العرفية، العرفية اش مثل؟ لا شك لكثير الشك، الطواف بالبيت صلاة...

 لعدم نظر أدلة الحجية لأدلة الأصول ولا لمؤدياتها، ولذا لا تلغو حتى مع فرض عدم جعل الأصول شرعا والبقاء على الأصول العقلية، ما يصير فيها لغو، يصير محلها يعني، كما فصلنا الكلام في نظيره هناك، يعني في الاستصحاب.
إن قلت: هذا الإشكال الذي أوردناه ودرأنها، طردناه...
 : هذا لا يناسب ما تضمنه غير واحد من نصوص الأصول من إناطتها بعدم العلم وجعله رافعا للأصل العملي، بعد ما سبق من ظهوره في العلم بالواقع لا بما يعم الوظيفة الظاهرية، لأنه قلنا لما يقول لك: وإنما ترفعه بيقين مثله، هذا ظاهر أنه عندك يقين سابق وجداني، ترفعه بيقين وجداني، مو ما يعم اليقين شنهو التعبدي مثلاً باصطلاحنا...

 ولا في مطلق قيام الحجة، ولذا لم تكن الطرق والأمارات واردة حتى نقول....

قلت، شوف الإجابة : المتعين تنزيل ذلك بملاحظة الجمع المذكور على أن ذكر العلم ههنا، ما ذكر العلم، قال بيقين مثله، يعني ترفعه بعلم، ما يراد بالعلم الصفة النفسانية الوجدانية، يراد به الحجة التي تعتمد عليها...

 بل بما هو طريق كاشف عن الواقع ودليل عليه، فيقوم مقام العلم، الرواية تقوم مقامه، كما فصلنا ذلك في قيام الأمارات والطرق مقام القطع الموضوعي في مباحث القطع، قلنا قائمة مقامه...

 سائر الطرق والأمارات المعتبرة، وهو راجع في الحقيقة إلى كون الرافع لموضوع الأصول هو ثبوت الواقع ولو بالرواية، ولو بغير العلم....

...

الرواية موب أقوى، لكنه يقول لك الشارع خذ بها، والعرف يقول لك العمل بها هو مقتضى الحال، لو كان عندك الرواية أنها موجودة، ولكن تعلم بكذبها، عندك قطع بكذبها، والرواية معتبرة من حيث السند، تعمل بها؟ ما تعمل بها، الإنسان أولاً يعمل بيقينه، لكنه إذا ما عنده يقين وجداني، يعمل بالرواية، تصير الرواية حجة، بعد واضح، هذا مر في باب القطع، أن القطع حجة، ولا يمكن جعل الحجة على خلافه، يعني الحجة التعبدية، فصل في القطع...

ولذلك يقول: إلى كون الرافع لموضوع الأصول هو ثبوت الواقع ولو بغير العلم،  وأن ذكر العلم بما أنه الفرد الظاهر..

يعني بأنه أبرز المصاديق، بس ما يراد أنه الاقتصار على العلم في رفع اليد، كما سبق عند الكلام في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي من مباحث القطع.

وعندنا دليل قلنا رواية مسعدة بن صدقة من الاقتصار على العلم في صدره ثم في الذيل إش قال؟ «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك...

أو، شوف بعد تصريح، هذا أنا ما جبته، صار أوضح بعد...

 أو تقوم البينة»...
بعد فيه أوضح من كذا؟ لو كان لابد علم يقيني، كان بعد ما يذكر البينة، فإذن يراد بالعلم ههنا الطريق، كما صرحت الرواية...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

